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في ظل الأخبار اليومية عن سيول الديون التي تجتاح مصر في الآونة الأخيرة، والتي جعلت البلاد شبه
غارقة في الديون سواء الداخلية أو الخارجية، تذكرت قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – “إن
فلانًـا مأسـورٌ بـدينه عـن الجنـة فـإن شئتـم فافـدوه وإن شئتـم اسـلموه إلى عـذاب الله”، هكـذا رأيـت
ـــو ـــديون عـــن الانتعـــاش الاقتصـــادي وعـــن التحســـن ول وضـــع الاقتصـــاد المصري، فهـــو مأســـور بال
قليل، مأسور ولا يجد من ينقذه من هذه الدوامة المخيفة، بل إن دور الحكومة بات مقصورًا على

تيسير مزيد من الديون، حتى أصبحت القروض موضع تفاخر وليس خزي وحزن.

هنـاك مثـل شعـبي شهـير يقـول “يـوم السـداد عيـد” لكـن الحكومـة المصريـة فهمـت هـذا المثـل بشكـل
يـر التخطيـط أشرف خـاطئ، حيـث إنهـا تطبـق مثـل جديـد يقـول “يـوم الاقـتراض عيـد”، فبحسـب وز
يــق الصــحيح بعــد الاتفــاق مــع البعثــة الفنيــة العــربي، الــذي قــال محتفلاً إن مصر أصــبحت علــى الطر

لصندوق النقد الدولي الذى بمقتضاه تحصل مصر على  مليار دولار خلال الـ  شهرًا القادمة.

وأضــاف العــربي، في تصريحــات صــحفية، أن الاتفــاق تضمــن حصــول مصر علــى  مليــار دولار مــن
صـــندوق النقـــد الـــدولي و مليـــارات مـــن البنـــك الـــدولي والمؤســـسات الماليـــة الدوليـــة، موضحًـــا، أن
الاقتصــاد المصري في حاجــة إلى هــذه الأمــوال لاســتعادة قــوته، وهــو مــا يؤكــد أن مصر تســير حاليًــا في

الطريق الاقتصادي الصحيح.

ير على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح من خلال الاتفاق على لا أعرف كيف برهن الوز
جملــة هــذه القــروض، الــتي اعــترف الغــرب والــشرق أنهــا عــبء كــبير علــى الاقتصــاد المصري، لكــن ربمــا
ير لم ير أنها ستساعد البلاد على المرور من الأزمة الاقتصادية الحالية! للأسف حديث الوز يقصد الوز
ينته عند هذا الحد الذي قد يجعلنا نفرض أنه يقصد أن دور القروض عامل مساعد وليست هي
كل شيء، حيث أشار إلى أنه بعد ضخ نحو  مليار دولار في خزينة الدولة المصرية خلال الـ شهر
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القادمة؛ سيتحسن المستوى الائتماني لمصر، وسيتحسن الاقتصاد، ووقتها لن يكون هناك مضاربة في
ير أن كــل هــذا يتوقــف علــى العمــل العملات الــتي يشهــدها الســوق المصري حاليًا، بــالطبع نسي الــوز

كل الاقتصاد المصري بدون إنتاج.  وعودة الاقتصاد إلى الإنتاج، فالديون وحدها آفة ستأ

ير المالية عمرو الجارحي، كان أيضًا له حديث قبل تصريحات العربي تدور حول الديون، حيث أشار وز
كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن قرض صندوق إلى ارتفاع ديون الحكومة إلى أ
النقد الدولي المقدر بنحو  مليار دولار يحتاج إلى قروض من مصادر أخرى تتراوح بين  و مليارات

دولار.

حديث الجارحي كشف عن حجم الأزمة التي تعشيها البلاد، فهي تقترض لتسهيل الحصول على
مزيد من القروض، وهو الأمر الذي أصبح  في غاية الخطورة، ولن أقول إنه يهدد بإفلاس مصر كما
يــروج البعــض، ولكــن هــو عــبء كــبير جــدًا ســتتحمله الأجيــال القادمــة، حيــث إن مصر تمــر بأزمــات

اقتصادية متعددة، ولعل دعم دول الخليج أهم ما جعل الاقتصاد يتماسك حتى الآن.

الدعم الخليجي المجاني لم يعد موجودًا، لذا يجب على الحكومة  أن تبحث عن
طرق أخرى لعلاج الأزمات الاقتصادية، فالدين الخارجي ارتفع إلى  مليار

دولار، وخلال  شهرًا

ير لن نسرد جملة القروض التي تتفاوض عليها الحكومة سواء القديمة أو الجديدة كالذي أعلنه وز
المالية المصري، عمرو الجارحي، من مفاوضات تجريها بلاده مع السعودية للحصول منها على تمويل
تــتراوح قيمتــه مــا بين  و مليــارات دولار، ولكن يجــب أن نعلــم أن الــدعم الخليجــي المجــاني لم يعــد
موجــودًا، لــذا يجــب علــى الحكومــة  أن تبحــث عــن طــرق أخــرى لعلاج الأزمــات الاقتصاديــة، فالــدين
الخــارجي ارتفــع إلى  مليــار دولار، وخلال  شهــرًا ســيقترب مــن  مليــار دولار، فيمــا بلــغ الــدين

. تريليون جنيه بنهاية مارس . الداخلي نحو

الاقتصاد المصري يعاني من انتكاسة إصابة الدواعم الأساسية للاقتصاد سواء الصناعة أو الزراعة أو
السياحة، وذلك في ظل حالة التدهور وعدم الاستقرار التي يعيش فيها الاقتصاد وسط تخبط إداري

غير مسبوق، كل هذه المشاكل تصر الحكومة على مواجهتها من خلال الديون فقط.

الأزمة تكمن في أن سياسة الديون التي تتبعها الحكومة خلال العامين الماضيين، هي مجرد مسكنات
لن تلبس أن تصبح آفات قاتلة للأجيال القادمة التي ستتحمل الفاتورة باهظة، لأن هذه القروض لا
تذهب إلى المشاريع الإنتاجية التي تساعد على تعافي الاقتصاد، بل تتجه إلى سد عجز الميزانية العامة

للدولة.

وللعلم فالاقتراض من المنظور الاقتصادي ليس وحشًا مفترسًا كما يتصور البعض، ولكنه في الأساس
فرصــه جديــدة ومنحــة للحصــول علــى الأفضــل في المســتقبل ولكــن بــشرط الإجابــة علــى ســؤال “لمــاذا
نقـــترض”؟! فـــإذا كنـــا نقـــترض مـــن أجـــل دعـــم عجلـــة الإنتـــاج والتنميـــة وتشغيـــل الشبـــاب وإنشـــاء



المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والعمل على مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فستكون
نتــائج الاقــتراض إيجابيــة، حيــث إن عوائــد القــروض ســتكون أعلــى كثــيرًا مــن ســعر الفائــدة الــذي قــد

ندفعه.

ولكن إذا كنا نقترض من أجل سد عجز الحكومة وتغطية فشلها في إعادة موارد البلاد إلى ماضيها
على الأقل، ومن أجل تغطية فاتورة الاستيراد، وتحسين صورة الحكومة وفقط، دون أي عائد يذكر
علــى المــواطن المصري المنــوط بــه ســداد هــذه القــروض فــإن هــذه الســياسة ســيدفع المصريــون ثمنهــا

باهظًا.

يــة الــديون المصريــة” وصــل إلى مرحلــة خطــيرة، حيــث بلغــت عمومًــا فــإن منحــنى الــديون في “جمهور
تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة
العامة للدولة للعام المالي  /  نحو . مليار جنيه، أي ما يقدر بـ % من الناتج
المحلي الإجمالي مقابل . مليار جنيه بموزانة العامة الماضي، بزيادة قدرها .%، وهذه

الأرقام قبل إضافة مجموعة القروض التي تتفاوض عليها الحكومة حاليًا.

من ناحية أخرى تعتبر الديون الخارجية من أخطر القضايا التي تواجهها الدول النامية كمصر والتي
يــق ســعيها نحــو تحقيــق التنميــة والخــروج مــن بوتقــة التخلــف الاقتصــادي والاجتمــاعي تقــف في طر
والسياسي واللحاق بركب الدول المتقدمة، فهي تضع البلاد في دائرة مغلقة تقترض لتنتج ثم تنتج
لسد فوائد القروض فتفشل، ثم تلجأ للاقتراض مرة أخرى، فيما تعتبر هذه المشكلة المالية سببًا في

تغيير العلاقات وتوجيهها وفق ما تمليه المصلحة العامة للدول الدائنة.

أخيرًا، إذ لم تنجح مصر في التحرر من أسر هذه الديون، فإنها ستظل في موقف التابع والخادم لأعباء
هذا الدين وفوائده، حيث إن الفوائد المدفوعة على هذه القروض تستنزف اقتصاد البلاد وتجعلها
كيد لا خادمة للدول المقرضة، وكل من يتحدث عن نهضة اقتصادية معتمدة على هذه الديون، بالتأ

يتكلم عن الواقع بل يغرد بعيدًا عما تعيشه مصر.
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